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بسم الله الرحمن الرحيم
أثار اليزدي (رض) مسألة وهي أن المدار في الكلام على الصلاة الصحيحة.
سيدنا الأعظم (رض) في مقام المناقشة تعرض لهذا القول الذي اختاره اليزدي (رض) وذكر أنه ربما يستدل له بأن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة لخصوص الصحيح، فإذا قال الشارع المقدس مثلاً الصلاة ممنوعة، محرمة، أو مكروهة يريد بذلك الصلاة الصحيحة.
وقد رفض السيد الأعظم في بحث الأصول هذا المعنى أي أن الألفاظ موضوعة لخصوص الصحيح بل هي موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد عنده.
 كما أن استعمال اللفظ في الصحيح بحسبه في الصحيح صحيح وفي الفاسد أيضاً صحيح.
كما أنه تعرض لرأي حكيم الفقهاء (رض) ولم يسمه، وهو أنه ممكن أن يدعى انصراف الألفاظ إلى الصحيح، ثم اعترض على هذه الدعوة بأن هذا الانصراف بدوي لا يعبأ به.
ولو سلمنا بأن أكثر أفراد الصلاة هي الصحيحة إلا أنها لم تصل إلى الكثرة التي توجب استئناساً في الذهن بحيث لا ينسبق إليه غيرها.
على ان الأفراد الأكثر هي الفاسدة خصوصاً مع ملاحظة صلاة أهل البوادي والقرى وجملة من الناسء والأفراد التي لا تبالي بالأحكام الشرعية.
 هذا مختصر كلامه الشريف بحسب مبناه.
ولكن قد حققنا في الأصول أن الألفاظ إنما وضعت لغةً إنما يجوز استعمالها في الفاسد مجازاً.
 فإصرار سيدنا الأعظم في الأصول والفقه على أنها موضوعة للأعم من والفاسد غير تام عندنا.
ثم هناك مشكلة وقع فيها العلماء الأجلاء ومنهم السيد الأعظم وحكيم الفقهاء وهي أن استعمال اللفظ في المصداق هل هو من باب الحقيقة أو المجاز؟
أقول: إن الألفاظ قد تكون موضوعة للماهيات العامة وقد تكون موضوعة للفرد.
وكلام العلمين السيد الأعظم صراحة وحكيم الفقهاء بدعوى الانصراف يشم منه القول بأن ألفاظ العبادات والمعاملات موضوعة للماهيات، فالسيد الحكيم يقول إنها موضوعة للأعم ولكنها تنصرف للصحيح، والسيد الأعظم يقول صراحة إنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، وهذا واستعمال اللفظ في الفرد ليس استعمالاً في الموضوع له، بل هو حمل، وفرقٌ بين الحمل والاستعمال.
فباب الحمل من باب التصديقات وباب الاستعمال أو الوضع من باب التصورات، والألفاظ ليس موضوعة الا للماهيات.

لماذا هذا الخلط في كلمات الأعلام (رض)؟ 
جر البحث من السيد الأعظم إلى هذا البحث في المقام بحث علمي دقيق ولكنه ليس محله أبداً، وهو أجنبي عما قاله اليزدي (رض).
فليس مقصود اليزدي أن لفظ الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح أو منصرفة إلى الصحيح بل يقول هذا الحكم الذي جاء وهو إما الفساد أو الكراهة منحصر في صلاة صحيحة، فعلى هذا لو كان الرجل في مقام التعليم تعليم الصلاة لأولاده مثلاً وقربه زوجته، لا تكون هذه الصورة من موارد البحث.
بل مقصوده البحث عن الصلاة إذا كانت واجدة لجميع الأجزاء والشرائط وطرأ اقتراب المرأة أو تقدمها أو تأخرها.
هذا وللكلام تتمة والحمد لله رب العالمين. 

